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بيروت، الأربعاء 15 حزيران 2011
سنعمل مع معالي الوزيرِ لتوضيحِ القرارِ وتفسيرِهِ وانعكاساتِه والخطواتِ الواجبةِ للتعامل مع الاحتمالات.
وإذا تأكدَ تفسيرٌ أخرٌ أو أبعدُ، سنلتزمُهُ، ونحنُ نسعى لتبيانِ المقصود.
· أهلاً وسهلاً بكُمْ جميعا في الهيئةِ المنظمةِ للاتصالاتِ.
· أولاً أهنيء معالي الوزير نقولا صحناوي بتسلّمِ وزارةِ الاتصالات كما أهنيءُ معالي الوزير شربل نحّاس بتسلّم وزارةِ العملِ وأتمنى لهُ كلَّ توفيقٍ.
· لقد بقيت الهيئةُ المنظِّمةُ للاتصالاتِ بعيدا عن المواجهاتِ والتحدّياتِ العلنيةِ لفترة طويلةٍ احتراماً للمؤسسات، وتعاوناً منها مع مختلِفِ المؤسساتِ الخاصّةِ والحكوميةِ وتنفيذاً منها لواجباتها بالأخصّ تجاهَ معالي وزيرِ الاتصالاتِ والوزارةِ.
· وهنا يهمني أن أوكدَ أن الهيئةَ ستبقى بعيدةً عن المواجهاتِ والمناكفاتِ مهما اشتدتِ الضغوطِ أو تغيَّرتِ الظروفِ والمعطياتِ، فهذا نهجُنا المؤسساتيُّ، وهذه هي قناعاتُنا ومبادئُنا. 
ستتمحور مداخلتي حول ثلاثة أمور رئيسية:
1. إعادةُ توضيحِ العلاقةِ بينَ الهيئةِ المنظمةِ للاتصالاتِ ووزارةِ الاتصالاتِ.
2. وضعُ قطاعِ الاتصالاتِ في المرحلةِ الحاليةِ.
3. قانونُ الاتصالاتِ 431/2002 وصلاحياتُ الهيئةِ وقراراتِ مجلسِ شورى الدولةِ في هذا الخصوص. 
1- المحور الأول: العلاقةُ بين الهيئةِ المنظِّمةِ للاتصالاتِ ووزارةِ الاتصالاتِ 

· آمل أن يكونَ واضحاً اليوم أنَّ هذا المؤتمرَ الصحفي ليسَ محاولةً للردِّ على معالي الوزير نحّاس.
· على العكس، سوفَ نؤكدُ من خلالِ المؤتمرِ أن الوزارةَ والهيئةَ توجِّهانِ رسالةً موحدةً من "القانون والنظام" إلى جميعِ المعنيينَ بتطويرِ قطاعِ الاتصالاتِ للتأكيدِ على عدمِ وجودِ أيِّ التباسٍ بينهما. 
· لقد دعمَتْ الهيئةُ جهودَ وزارةِ الاتصالاتِ خلالَ ولايةِ معالي الوزراء حمادة وباسيل ونحاس، وسوفَ تدعمُ معالي الوزير نقولا صحناوي. هذا هو دورُنا وواجبُنا وهذه هي مسؤوليتُنا.
· وعندما تنفّذُ الهيئةُ هذه المهمةِ، ليسَ من الضروريَّ أن نتفقَ مع معالي الوزير في كل ما فعلَ ويفعلْ. ولكنَّ الهيئةَ بقيتْ وستبقى ملتزمةً بالموقفِ الدستوريِّ والقانونيِّ والتنفيذيِّ للوزيرِ المختصِ، وبمبدأِ التعاونِ الكاملِ بينَ المؤسساتِ، مع المحافظةِ التامةِ على صلاحياتِ كلِّ مؤسسةٍ والفصلِ في الأدوارِ والمسؤولياتِ المنصوصِ عليها في القانونِ. كما تؤكِّدُ الهيئةُ إصرارَها على تحمُّلِ مسؤولياتِها وممارسةِ صلاحياتِها وصحِّةِ وقانونيةِ ممارسةِ مهامِها وأدائِها واجباتِها.
· إذ إن صلاحياتِ ودورَ وواجباتِ ومسؤولياتِ الهيئةِ المنظّمةِ للاتصالاتِ قد حّدِدَت صراحةً في القانون 431 والمراسيمِ المرتبطةِ به. 
· أنا شخصيا لمْ أكن أعرف معالي الوزير نحّاس قبل تولّيه وزارةِ الاتصالات. بَيْدَ أنَّ زملائي في الهيئة عرفوا معاليهِ من قبلُ ولفترةٍ منَ الزمنِ. ولكن تجمعُني ومنذ ذلك الحينِ مع معاليهِ صداقةٌ شخصيةٌ.
· ولكن بتنا أصدقاءَ يحترمُ كلٌّ منا قيام الآخرِ بواجباتِه ضمن صلاحياتِه ومسؤولياتِه لبلوغِ الأفضلِ من أجلِ "لبنان والشعب اللبناني". ويأتي دعمُنا لعملِ معالي الوزير من خلالِ المسؤوليةِ المؤسساتيةِ. وسنواصلُ القيامَ بذلكَ مع معالي الوزير صحناوي.
· وأؤكدُ لكم أنه لا يمكن لأيٍّ كان أن يشيرَ إلى حركةٍ كنا فيها أنا أو الهيئة المنظمة للاتصالات قد منعنا أو حاربنا  أو عطّلنا جُهدَ معالي الوزير نحّاس.
· بل على العكس فلقد أبدينا ولم نزل نُبدي تعاونَّا كاملاً وَوَفَّرنا مواردَ الهيئةِ المتاحةَ وفي حدودِ القانون وتِبَعاً لمسؤولياتنا إلى درجةِ أننا إتُّهمنا خطأ ومراراً وتكراراً بالإفراطِ في دعمِ معاليِ الوزيرِ، وكأنَّ الدعمَ أتى خارجَ القانون. ولقد دعَمَنا الوزيرُ أيضاً في محطّاتٍ عدّة.
· الحقيقةُ هي أنّي وبقيةُ أعضاءِ مجلسِ ادارةِ الهيئةِ والفريقِ العاملِ، عمِلنا ونعملُ ضمنَ الواجباتِ القانونيةِ، والأدوار والمسؤوليات والسلطات التي حدّدها القانون 431 في هذا القطاع.
· ولقد مارسنا هذه المسؤولياتِ دائماً في إطارِ مبدأِ تطويرِ قطاعِ الاتصالاتِ لصالحِ الشعبِ اللبناني، والمساهمةِ عبر ذلكَ في تطويرِ الاقتصادِ الوطنيِّ، مع السهرِ على تنفيذِ القوانينِ والتأكُّدِ من أننا نعملُ من جهةٍ دونَ مساسٍ بصلاحياتِ الهيئةِ المنصوصِ عليها قانوناً، ومن جهةِ أخرى، بالتعاونِ الكاملِ مع معالي الوزير وجميع ِالمؤسساتِ المعنيةِ في الحكومةِ اللبنانيةِ، ولا سيما وزارةِ الاتصالات.
2- المحور الثاني: وضع قطاع الاتصالات في المرحلة الحالية
· اليوم، وبعد تشكيلِ الحكومةِ الجديدةِ، باتَ من المُلِحٍ بالنسبة لنا تلبيةَ احتياجاتِ المستهلكينَ والإجابةِ على الكثيرِ من التساؤلاتِ التي أثارَها المواطنونَ، والقطاعُ الخاصُ، والمستثمرونَ، والمنظماتُ الحكوميةُ، ووسائلُ الإعلامِ، والقواتِ المسلحةِ وقوى الأمنِ، وحتى قوّات الأممُ المتحدة.
· لا شكَّ أنَّ القطاعَ شهِدَ العديدَ من التطوراتِ، وقد أدلى الكثيرون بدلوِهم، وجرتِ الكثيرُ من المناقشاتِ، منها البنَّاءُ ومنها مما لا يُغني ولا يُسمن. 
· أما نحنْ، فلقد اخترنا العمل ضمنَ صلاحياتِ الهيئةِ، وتحتَ سقفِ القانون بحسبِ مبادئِنا وقيمِنا ومن دونِ ضجيجٍ، مؤمنينَ بأهميةِ استقلاليةِ قرارِ الهيئةِ التنظيميِّ، وبالشفافيةِ التامةِ في التعاطي والمعالجةِ وعمليةِ اتخاذِ القرارات، وبالمساءلة في تقييم الأداءِ، وبالإنصافِ في التعاملِ.
· ولا يمكنُ لأحدٍ التشكيكِ بتطوُّرِ قطاعِ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ في لبنان، ولكنَّه تطورٌ شديدُ البطءِ، ولم يزلْ بعيداً عن الهدفِ المنشودِ، ألا وهوَ ردمِ الفجوةِ الرقميةِ التي تعاني منها البلادُ وتطويرِ بُناها التحتيِّةِ وخدماتِها بحيثُ تصبحُ سوقُ الاتصالاتِ سوقاً ليست فقط متطورةً ومتابِعةً لأحدثِ التقنياتِ في العالمْ، بل المحرِّك الأساسي للاقتصادِ الوطنيِّ والضامنِ لنموِّه المستدام والكفيلِ بجعلِ مجتمعِنا مبنياً على المعرفةِ وقادراً على المنافسةِ الدوليةِ على كافةِ الأصعدةِ.
· فعلى صعيدِ البلادِ، لم يعد من المقبولِ بتاتاً الّا تكونَ الحزمةُ العريضةُ حقٌ انسانيٌ لكلِ لبنانيٍّ. أو أن يعاني لبنانَ من اختناقٍ شديدِ في السعاتِ الدوليةِ، إذ يتم حظر 97 ٪ من سعاتِ لبنان الدوليةِ. 
· ومن بطءٍ غير مقبولٍ في الانتشارِ، وغيرِه الكثيرِ من الشكاوى التي تردُ منَ الشركاتِ والأفرادِ والمشغلينَ والمستثمرينَ دونِ استثناء.
· كما لم يعد من المقبولِ ألَّا تستطيعُ الشركاتُ الخاصةُ المحليةُ والإقليميةُ والدوليةُ العملَ في لبنان (ليس فقط بسببِ القواعدِ والانظمةِ الإداريةِ والقانونيةِ والتجاريةِ، أو عدمِ وجودِها)، بل أيضاً بسببِ وضعِ البنيةِ التحتيةِ القديمةِ وغيرِ الكافيةِ للاتصالاتِ، ومحدوديةِ القدراتِ والسِعاتِ، وارتفاعِ الأسعارِ، ومشاكلِ التواصُلِ والترابطِ، وغيره...
· لا يمكن أن نقبل بأن يؤمِّنَ شبابُنا وشبَّاتُنا فرصَ عملٍ مناسبةٍ في أيِّ مكانٍ في العالمٍ إلا في لبنان، وعليهم أن يسعوا للتفوقِ في أماكنَ أخرى بما قد يهدِدُ نسيجَ مجتمعِنا واقتصادِنا.
· أما على صعيدِ أداءِ القطاعِ العامِ، فكيفَ لنا أن نقبلَ بالتوتُّرات القائمةِ فيهِ، وبالشللِ في الوزارةِ والمؤسساتِ التابعةِ لها وأحياناً بعدمِ الكفاءةِ، أم كيفَ لنا أن نقبلَ بانعدامِ الثقةِ بإداراتنا العامةِ وموظفيِها، وبتدنّي الرواتب، وبمحدوديّة فرص التقدّم، وغيره، وغيره...
· ليسَ هدفنا من هذا التشخيصُ الملامةٍ، إذ ممَّا لا شكَّ فيهِ أنَّه بإمكانِ موظفي القطاعِ العامِ أن يُبدِعوا وأن يؤدّوا أفضلَ الاعمالِ وبتفوقٍ، عندما نُقدِّمُ لهم الفرصةَ المناسبةَ الحقيقيةَ.
· من ناحيةٍ أخرى، لا يمكن لنا أن نقبلَ أيضاً بضَعفِ القطاعِ الخاصِ، بالرغمِ من معرفتِنا بالعوائقِ والصعوباتِ التي يواجهُها المشغلونَ والمستثمرونَ، فلا قدرةَ لهم على الاستثمارِ ولا رغبةَ لديهم فيه. وذلكَ على ضوءِ عدمِ وضوحِ الرؤيةِ وعدمِ ثباتِ الدولةِ اللبنانيةِ في سياستِها في هذا القطاعِ الحيويِ. 
· وإذا ما أضفنا إلى كلِّ ذلكَ التحدياتِ الأمنيةِ الرئيسيةِ التي تفاقمتْ بسببِ التطورِ المطّردِ في قطاعِ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ وعدم مواكبةِ هذا التطورِ، والتي لم تزل تتضخمْ مع تحدّياتِ الأمنِ السيبرانيِّ والحوسبةِ السحابيةِ (Cloud Computing) وغيره.
التذكير بدور كل طرف معني بتطوير الاتصالات في لبنان
· نذكِّرَ الحكومةَ الجديدةَ بدورِ القطاع الرئيسيٌ والأساسي والحيوي وبأنه لا يمكنُنا متابعةُ هدرِ الفرصِ.
· الحقيقةُ المرّةُ أنه لا مصداقيةَ لسياسةٍ اقتصاديةٍ لا تتمحور حولَ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فيجبُ على الحكومةِ اللبنانيةِ وضعَ سياسةٍ اقتصاديةٍ متكاملةٍ تدمجُ سياساتِ جميعِ القطاعاتِ وتتمحور حولَ سياسةِ قطاعِ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ. وإذا لم يكن لِلُبنانَ مثلَ هذه السياسةِ، فللبلدانِ الشقيقِةِ سياساتٌ، ولأعدائنا سياساتٌ، ولأخصامنا سياساتٌ، ولمنافسينا سياساتٌ بالتأكيد.
· فلا يمكنُ للحكومةِ اللبنانيةِ أن تطورَ الاقتصادَ الوطنيَّ أو أن تُنمّي مختلفَ القطاعاتِ دونَ تنفيذِ سياسةٍ واضحةٍ وطويلةِ الأمدِ لسبلِ تطويرِ تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتِ والحكومةِ الإلكترونيةِ.
· كما أنه لا يمكننا تسريعُ التنميةِ السليمةِ للقطاعِ الصحِّي، والمصرفيِ، والتربيةِ والتعليمِ، والإعلامِ، والمحتوى، والقطاعاتِ الزراعيةِ. نعمْ، حتى في الزراعةِ يتمكَّنُ المزارعُ من التحكُّمِ بتوزيعِ محاصيلهِ.
· نحنُ بحاجةٍ إلى تطويرِ المؤسساتِ والى التوعيةِ الالكترونيةِ وصولاً للمواطنِ الإلكترونيِّ، وعلمِ المواطنِ أنه سيُخدَم بشكل ٍصحيحِ من قبل الوكالاتِ والمؤسساتِ الحكوميةِ المحليةِ والمركزيةِ كافةً.
· فعلى سبيلِ المثالِ ، ينبغي ألّا يضيَّعَ مواطنونا الوقتَ على الطرقاتِ مع جميعِ المخاطرِ الجسديَّة والبيئيةِ والتكاليفِ لتقديم ملفٍ أو طلبٍ أو للحصول على خدمةٍ لا تتطلبُ أكثرَ من كبسةِ زرٍ.
· وقد يبدو ما أقوله بدعةً بالنسبةِ للكثيرين. فمن دونِ سياسةٍ مناسبةِ لتكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ نعرِّضُ لبنانَ لخطرِ فجوتينِ كبيرتينِ - الفجوةِ التنافسيةِ مع الدولِ الأخرى، والفجوةِ الاجتماعيةِ في لبنان – فجواتٌ ما بينَ من يملُكونَ ومن لا يملُكونَ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ.
· وعلينا الأخذُ بالاعتبارِ أننا في زمنٍ وجُبَ أن نخشى فيه القضايا الأمنيةِ الناتجةِ عن تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ.
· لقد أعدَّ لبنانُ ووثّقَ سياساتِ الاتصالات مراراً، منها ما نُشرَ ومنها ما سُحبَ من التداولِ. 
· نعم يجوزُ لنا تشذيبُ السياسةِ العامةِ بعدَ اصدارها ولكن علينا الحرص على الاستمراريةِ وعدم تغييرِ السياسةِ والقواعدِ العامةِ بشكلٍ كاملٍ مع كل ولايةٍ وزيرٍ جديدٍ. وعلينا الحدُّ من تغييرِ السياساتِ. 
· نحن ندعو معالي الوزير صحناوي لتوثيقِ سياسةِ القطاعِ، وكلّي ثقة أنَّ معاليه سيكونُ جاهزاً لتقديمِ سياسةِ القطاعِ والدعوةِ لمناقشتِها بأسرع وقت ممكن.
· ومن دون أن نتخذ موقفَ اتفاقٍ أو اختلافٍ مع مبادئِ السياسةِ العامَّةِ لمعالي الوزيرِ، فالقرارُ لهُ (ولمجلس الوزراء) وسنساعده على حشد جميع الموارد من حولها.
· وهنا، على الهيئةِ أن تلعبَ دورَها الاستشاري المنصوص عليه في القانون، وأن تبدي رأيَها بما هو مطروحٌ للتداولِ والإقرارِ، وأـن تحشدَ مواردَها ومواردَ الشركاءِ بحيثُ ينجحُ لبنانُ.
· إنَّ السياسةَ العامةَ ليست قراراً للهيئةِ المنظِّمةِ للاتصالاتِ. بل علينا تنفيذُها وتنفيذُ القانونُ.

· ولا بد أيضاً للقطاعِ العامِ، وزاراتٍ وهيئاتٍ وإداراتٍ عامةٍ، أن يُظهرَ مرونَتَه وإمكانياتِه، وأن يُثبِتَ قدراتِهِ حفاظاً على حقوقِ الناسِ في خدماتِ اتصالاتِ متطورةٍ.
· ولا بدَّ أن يُعطى القطاعُ الخاصُ فرصةً حقيقيةً للاستثمارِ الطويلِ الأمدِ والبحثِ عن الطريقةِ المناسبةِ للتطويرِ والنموِّ التي تتيحُ لهُ تفعيلَ مشاركتِه في كل النواحي وعلى كافةِ الأصعدة.
· علينا جميعاً، تقعُ مسؤوليةُ خلقِ أكثرَ من مئةِ ألفِ (100000) فرصةِ عملٍ ممكنةٍ كنتيجةٍ لتطوُّرِ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ.
الخصخصة والتحرير
· وهنا، وفي إطارِ الحديثِ عن سياسةِ الدولةِ العامةِ في قطاعِ الاتصالاتِ، لا بدَّ من إعادةِ الشرحِ والتذكيرِ بأنَّ تحريرَ القطاعِ غيرُ خصخصتِه. فالخصخصةُ ليستْ مرادفةٌ للتحرير.
· إذ بإمكانِ الحكومةِ اللبنانيةِ المضيِّ في تحريرِ قطاعِ الاتصالاتِ دونَ اللجوءِ بالضرورةِ إلى الخصخصةِ، أي دونَ بيعِ بعض أو كلِّ أصولِ الدولةِ في مضمارٍ معينٍ. وبإمكانِ الدولةِ اللبنانيةِ تحريرُ قطاعِ الاتصالاتِ عبرَ خلقِ وتشجيعِ المنافسةِ في أسواقِه الثابتةِ أو الخلويةِ أو الحزمةِ العريضةِ الـ broadband، دونَ المساسِ بالأصولِ المملوكةِ حالياً من الدولةِ اللبنانيةِ. وذلكَ عبرَ السماحِ والترخيصِ للمشغلينَ بالتنافسِ العادلِ مع المؤسساتِ المملوكةِ من القطاعِ العامِ أو بالترخيصِ للخدماتِ، مما يساهمُ من ناحيةٍ في دفعِ المؤسساتِ العامةِ إلى تطويرِ ذاتِها في مواجهةِ المنافسةِ، وفي تطويرِ السوقِ عبرَ ضخِّ استثماراتٍ جديدةٍ فيها من ناحيةٍ أخرى. 
· أما موقفُ الهيئةِ فهو قناعةٌ تامةٌ قانونياً وإدارياً وتنظيمياً بأنه عليها تنفيذُ سياساتِ الدولةُ اللبنانيةُ العامةِ وتطبيقُ القوانينِ المرعيةِ الإجراء. وأنَّه عليهاِ أن تساهمَ بشكلٍ فعاّلٍ في خلقِ وتشجيع المنافسةِ العادلةِ لضمانِ حقوقِ المواطنِ في خدماتِ اتصالاتٍ متطورةٍ ومتنوعةٍ وآمنةٍ بأسعارٍ معقولةٍ. 
· وأُذَكِّرِ، وعذراً للتكرارِ، أنَّ الهيئةَ غيرُ مسؤولةٍ قانونياً عن الخصخصةِ، وإنما هي من مسؤوليةُ معالي وزيرِ الاتصالاتِ مدعوماً بمجلس الوزراء ويُحضِّر لها عبر المجلسِ الأعلى للخصخصة.

· لقد نفَّذتْ الهيئةُ القوانينَ دعماً لقراراتِ وسياساتِ الحكومةِ ووزيرِ الاتصالاتِ حينها كدعمناِ كلِّ وزيرِ.
· كما قامتْ الهيئةُ في ذلكَ الوقتِ بأداءِ واجباتِها من خلالِ تقديمِ الاستشاراتِ بما خصَّ التفاصيلَ الفنيةَ، كما والتراخيصِ التي ينبغي أن تعطى في حالِ الخصخصةِ.
· لقد استجابت الهيئةُ أيضاً لما طُلبَ منها كمساهمةٍ في تحضيرِ دراساتِ استدراجِ العروضِ والمحتوىَ التقنيِّ وغُرَفِ البياناتِ والوثائقِ التي تمَّ إعدادُها.
· وبالخلاصة قامتْ الهيئةَ بواجباتها.
3- المحور الثالث: القانون 431، مجلس شورى الدولة وصلاحيات الهيئة 
· لقد صدرَ القانونْ 431 في البرلمانِ اللبناني في تموزْ من عام 2002.
· وتمَّ تعيين أعضاءِ الهيئةِ المنظّمةِ للاتصالاتِ عام 2007.
· ولقد حدّدَ القانونُ 431 دورَ الهيئةِ وصلاحياتِها بوضوحْ.
· لذلكَ، علينا واجبُ السهرِ على تنفيذِ القوانينِ التي سُنَّت، بما في ذلكَ القانون 431، واستخدامِ الأدواتِ والوسائلِ القانونيةِ والمهنيةِ اللازمةِ لممارسةِ الصلاحياتِ والمسؤولياتِ المنصوص عليها فيه (لحسنِ الحظِّ أو لسوءِ الحظ فنحن نعمل مع القانون 431). وسنطبِّقُه بأفضل ما لدينا من قدرات، مع  أرقى مواصفاتِ المواطنةِ، والمهنيةِ، والشفافيةِ والنشاطِ، والالتزامِ، والتشاركِ.
· إن الهيئةَ المنظمةَ للاتصالات مقيّدةٌ بهذا القانون وسوف تستمر بتطبيقِهِ حتى يتُمُّ تنفيذَه بالكامل عبرِ استكمالِ إصدارِ مراسيمِهِ التطبيقيةِ، أو إلى حينِ يتمُ تنقيحَهُ أو تعديلَهُ، أو لَدىَ سنِّ قانونٍ جديدِ من قبلِ مجلسِ النوابْ.
· وسنستمرُّ في سعيِنا إلى تطبيقِ القانونِ نصِّا وروحاً مع احترامِ عملِ المؤسساتِ الشريكةِ على عادتنا.
صلاحيات الهيئة 
· وهنا لا بد من التذكيرِ بما سبقَ لقانونِ الاتصالاتِ أن حدَّدَهُ من صلاحياتِ للهيئةِ ، وبالأدوارِ والمسؤولياتِ التي أناطَها بها والتي تتوزعُ بين تلكَ الاستشاريةِ، والتشريعيةِ التنظيميةِ، والمراقبةِ، والإشرافِ، والترخيصِ، والضابطةِ العدليةِ، وتحديدِ المقاييسِ.
· مع الأخذِ في الاعتبارِ أنَّ بعضَ هذهِ العناصرِ يتطلبُ إحالةً من معاليْ الوزيرِ المختصِ، أو قراراً أو مرسوماً صادراً عن مجلسِ الوزراءِ.
· المسؤوليةُ الحصريةُ (وبالتعاونِ معِ الادارات والمؤسساتِ والمجالسِ المختصةِ) في مجالِ إدارةِ الطيفِ، والتخطيطِ والتوزيعِ والترخيصِ والقياسِ والمراقبةِ للأغراضِ التجاريةِ والمعلوماتيةِ والخدماتيةِ والإعلاميةِ والأمنيةِ والعسكريةِ.
· ضمانُ مراقبةِ جودةِ خدماتِ الاتصالاتِ.
· وضعُ المعاييرِ والموافقةِ على استيرادِ المعداتِ.
· الدفاعُ عن حقوقِ مستهلكيِ خدماتِ الاتصالاتِ ومعالجةِ شكاواهم، 
· بالإضافةِ إلى عملِنا التنظيميِّ على الترقيمِ والأمنِ السيبرانيِ، وعملِنا الميدانيِّ على وقفِ التعدّياتِ والتشويشِ والتداخلِ على الحيزِ التردديِ ومداهمةِ المشغِّلينِ غيِر الشرعيينِ ومعالجةِ شكاوى المستهلكينَ وحملاتِ التوعيةِ وغيرِهِ ممَّا لا مجالَ لتعدادِه بأكملِهِ الآن... 
انتقال الصلاحيات

· وأودُّ أنْ ألفُتَ انتباهَ الجميعِ أنَّ الهيئةَ المنظمةَ للاتصالاتِ تعملُ منذُ 4 سنواتٍ و4 أشهرٍ.
· ولدى الهيئةِ عددٌ من أفضلِ الاختصاصيينَ في تكنولوجياَ المعلوماتِ والاتصالاتِ، وفيِ القانونِ، وفي الاقتصاد ودراساتِ السوقِ والمنافسةِ، وفي الإعلامِ، وفي شؤون المستهلك، وفي الإدارة، وهم يقومونَ بواجبهمْ على النحوِ المبيَّن في القانونِ والمراسيمِ. وقد استثمرَ لبنانُ غالياً في هذه المؤسسةِ القادرةِ، الفاعلةِ، والنُخبةِ. وينبغي أن يُسمح لها أن تعملَ بشكلٍ سليم.
· كما أصدرتِ الهيئةُ العديدَ من الأنظمةِ والقراراتِ. 
· ومن أصلِ عددٍ كبيرٍ من مشاريعِ الانظمة تمت إحالةُ أربعةِ أنظمةٍ فقط إلى مجلسِ شورى الدولة، وباتت نافذةً وساريةَ المفعولِ منذُ تاريخِ نشرِها في الجريدةِ الرسميةِ في صيغتِها المعدلةِ النهائيةِ. 
· وأنَّ هذه الأنظمةُ الأربعةُ نقلتْ للهيئةِ رسمياً الصلاحياتِ في مجالاتِ:
المنافسةِ، وجودةِ الخدماتِ، والمقاييسِ والموافقةِ على المعدّاتِ، والربط البيني بين الشبكات.
· ولقد صيغَتْ هذهِ الأنظمةُ، بعد مشاوراتٍ عالميةٍ وعلنيةٍ ولقد أُنجزتْ وصدرتْ مع فَهمٍ كاملٍ للقواعدِ والسياساتِ العامةِ التي كانت موجودةً في ذلكَ الوقت. ومن هنا القناعة أن القانون 431 نافذٌ.
· لقد وُلدتْ الهيئةُ من صُلبِ القانونِ وهي فاعلةٌ ونُقِلتْ اليها صلاحياتُ بحكمِ القانونِ، ولو ببطء. 
· فلقد تم توثيقُ اتفاقٍ أُبرمَ في شهرِ أيلولِ من عامِ 2007 بينَ الهيئةِ المنظمةِ للاتصالاتِ ومعالي الوزير حمادة في ذلكَ الوقتِ لنقلِ مسؤولياتِ الطيفِ التردديِ للهيئةِ، إدارةً وتخطيطاً وترخيصاً ومراقبةً.
· وبناء عليهِ، أصدرنا بالفعلِ تراخيصاً للطيفِ التردديِ ومنها تراخيصاً لوزارةِ الاتصالاتِ نفسَها، واتُّخِذَتْ هذه الإجراءاتِ خلالِ فترةِ تولّي معاليِ الوزراءِ حماده وباسيل الوزارةِ وبناءً على طلباتٍ منهم.
· كما أنّ التوسُّعَ في شبكاتِ الجوّالِ الذي نفذهُ معالي الوزير باسيل تمَّ على أساسِ تراخيصٍ من قبلِ الهيئة.
· ويُرجى الملاحظةُ أنَّ مجلسَ شورى الدولة كان قد أصدرَ قراراً بوقفِ تنفيذِ قرارٍ صادرٍ عن وزارةِ الاتصالاتِ لترخيصِ الطيفِ التردديّ. وقد أصدرَ مجلسُ الشورىَ قراراتٍ مماثلةٍ في مجالِ الترقيم، وذلك قبل القرارِ الأخير.
· ونحنُ نفهمُ انه مع نفاذِ القانونِ 431 والاتفاق وتلكَ القراراتِ انتقلت تلكَ الصلاحياتِ إلى الهيئة.
· لقد قامتِ الهيئةِ بهذهِ الوظيفةِ منذ فترةٍ طويلةٍ ونحنُ عازمونَ على ممارسةِ مسؤولياتِنا في المدى الكاملِ للقانونِ ولن نخجلَ في تأديةِ واجباتِنا.

مجلسُ الشورى وقراراته
· ونحن في الهيئة نحترم قراراتِ مجلسِ شورى الدولة، ونتوقعُ من كلِّ سلطةٍ أخرى وكلِّ مؤسسةٍ وإدارةٍ عامةٍ في لبنان أن تحذو حذوَنا. وإذا تبينَ أن للقراراتِ أبعادٌ أخرى فسنلتزمُ بها.
· غنيٌّ عنِ القولِ أننا نحترمُ الدورَ الدستوريَّ والتنفيذيَّ لمعالي الوزراء المتتاليين، وسنواصلُ القيام بذلك.
ونحنُ نفهمُ تماما ما حاولَ معاليهِ إنجازهُ، وكانَ من واجبِنا دعمُه. ويعرفُ الجميعُ كيفَ أننا أيّدنا وبلا هَوادة معالي الوزير بالتخطيطِ والدراساتِ الماليةِ والتجاريةِ والأمنيةِ والاقتصاديةِ كما والتقييم التقنيِ. ولقد دعمنا معاليهِ وسندعمِ معالي الوزير صحناوي تطبيقاً للقانونِ ولتطويرِ القطاعِ لمصلحة ِ لبنانَ ومواطنيه.
مشاريع الوزارة 

· والكلُّ يعلمُ أنَّ الوزارةّ تنفِّذُ العديدَ منِ المشاريعِ الجيّدة ونحنُ نؤيدُ مساعيها لإنجازِ المشاريعِ التي يحتاجُها لبنانُ، لا بل إنَّ لبنانَ يحتاجُ الى أكثرَ من ذلكَ بكثير. فمنَ المشاريعِ:
· مشروعُ الأليافِ البصريةِ
· مشاريعُ شبكاتِ الجيلِ الثالثِ ومشروعُ شبكاتِ الجيلِ التاليِ أو الجديدِ
· الخدماتُ الجديدةُ وإعادةُ التعبئةِ والتغليفِ وإعادةِ التسعيرِ. وغيرُها...
موجز أخير حول السياسات والقواعد العامة
· تنفِّذُ الهيئةُ سياسةَ الوزارةِ والدولةِ اللبنانيةِ في قطاعِ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ تطبيقاً لقواعدِها العامة بغضِ النظرِ عن رأيِنا فيما يجري العملُ على تنفيذِه حالياً. فنحنُ ناقشناها وسنناقشُها مع معالي الوزير عندما يريدْ، وفى الوقتِ الذى يناسبُهُ. وسوفَ نقومُ بذلك مع معالي الوزيرْ صحناوي، بصدقٍ وشفافيةٍ كاملةٍ، مدعّمينَ بالدراسات ِوالحججِ الماليةِ والاقتصاديةِ والقانونيةِ والفنيةِ والإداريةِ القويّةِ.
· وكما ذكرتُ آنفا، فإننا وخلالَ فترةِ تولّي كلٍّ من معالي الوزراء حمادة وباسيل، اتّبعنا السياساتِ والقواعدِ العامةِ التي نُشرتْ إما في موقع الوزارة الإلكتروني، أو بالرسائل الموجَهةِ إلينا من قبلِ معاليهم أو نُوقِشَت معنا. ولقد تفادينا التناقضَ بينها وبين مشاريعِ الأنظمةِ التي أعددناها أو التي هي قيدِ الإعدادِ مع مباركة معالي الوزير نحّاس. ولقد اتَّبعنا القواعدَ والمبادئَ الواردةَ في القانونِ.
· الهيئةَ غيرُ مسؤولةٍ عن مشاريعِ الأنظمةِ الـ 13 التي أعدتهم ولمْ يتمُ إحالتُها إلى مجلسِ شورى الدولة.
· ونحنُ نسعى مجدداً للتعاونَ الكاملَ بين المؤسساتَ وأمامُنا الكثيرُ مما يجب تحقيقَهُ للبنانيين وللقطاع.
· لَدينا الصلاحياتُ التي نصَّ عليها القانون431 والأنظمةُ التي أُقرَّت بعد مراجعة مجلس شورى الدولة.
· وسوفَ نقومُ بتنفيذِها وممارستِها ضمنَ الأطرِ والمواردِ القانونيةِ والماليةِ والبشريةِ المتاحةِ.
· ولقد تم انتقالُ مسؤولياتِ الطيفِ للهيئةِ وإنَّ الاتفاقَ مع الوزارةِ على نقلِها، كما والقراراتِ الصادرةِ عن مجلسِ الشورى، تؤكدُ على انتقالِها للهيئة. وهذا لا يعني مخالفةَ توجيهاتِ معالي الوزيرِ أو عدم الالتزامِ بالسياسةِ العامةِ أو القواعدِ العامةِ التي يضعَها، أو التوجيهاتِ بما خصَّ التراخيصَ والتردداتِ طالما أنّها لا تتعارض والقوانينَ والانظمةَ المرعيّةَ الإِجراء والاستقلالية.
· آمل ألا يذهبَ أحدٌ بعيدا بتفسيرِ قرارٍ واحدٍ ومحدودٍ من قبلِ مجلسِ شورى الدولة لصالحِ شركةٍ خاصةٍ.
· إن القرارَ الأخيرِ لمجلسِ شورى الدولةِ استهدف إبطالَ رسالةٍ صادرةٍ عن الهيئةِ بخصوص ترددٍ محدودٍ لشركةٍ خاصةٍ. وإذا صحَ غيرُ ذلكَ وتأكدَ تفسيرٌ أخرٌ أو أبعدُ، سنلتزمُهُ، ونحنُ نسعى لتبيانِ المقصود.
· وفي كلِّ الأحوالِ فإنَّ قرارَ مجلسِ شورى الدولة لم يعلِّق العملَ بالقانونِ.
· واسمحوا لنا الّا يُفسَّرَ القرارِ خارجِ إطارهِ ونعبثَ بهذه الصلاحياتِ. وعلى كلٍّ منّا التنبٌّه لما قد ينتجُ في السوقِ والبلدِ في حالِ تمَّ تفسيرُ القرارِ خارجَ إطارهِ. 
· ولا يمكننا الاَّ أن نحرصَ على حياةِ وأعمالِ اللبنانيينَ والسوقِ، والقطاعِ الخاصِ، والصناعةِ والاستثمارات.
· ولسوفَ يكونُ لأيِّ التباسٍ في هذا المجالِ الآثارِ الكبيرة:
· على شركاتِ الخليوي، والتوسِعاتِ والخدَماتِ العامةِ، وغيرِها من المشاريع
· وعلى مشغليِّ الشركاتِ الخاصةِ وشركاتِ القطاعِ الخاصِ وأيِّ استثمارٍ داخليٍ أو خارجيٍ محتملٍ،
· وعلى نوعيةِ الخدمةِ والأعمالِ المتناميةِ للشبكاتِ والتشويشِ والتداخلِ في إرسالِ الشبكاتِ العاملة.
· أمّا الأمنُ فقد أصبحَ قضيةً أكبرَ بكثيرٍ مما كانَ عليهِ في السابقِ مع الخروقاتِ والشبكاتِ المنتشرةِ.
· فلننتبه لتردداتِ القوى الأمنيةِ والعسكريةِ، وتردداتِ الاممِ المتحدة.
· كما وتردداتِ وسائلِ الإعلامِ ، والتلفزيونِ، والراديو، والوكالاتِ والمؤسساتِ الحكومية.
· أخيراً، ومجدداً، نحن لا نعتزم المضي في المناكفات، أو الدخول في مواجهات مع أي شخص.
· وسنعمل مع معالي الوزيرِ لتوضيحِ القرارِ وتفسيرِهِ وانعكاساتِه والخطواتِ الواجبةِ للتعامل مع الاحتمالات.
· ونحن لن نردَّ بالضرورةِ على هجماتٍ أو نقاشاتِ إلا إذا كان ذلك مجدياً ونافعاً للخدمةِ العامةِ وللقطاع.
· مع كاملِ التقديرِ والاحترامِ لمعاليِ الوزيرينِ نحّاس وصحناوي وجميعِ العاملينِ في القطاعِ لمصلحةِ هذا البلدِ، فإننا سنواصلُ القيامَ بعملِنا ودعمِ معالي الوزير نقولا صحناوي وتنفيذِ القانونِ وتنميةِ القطاعينِ العامِ والخاصِ بما فيهِ مصلحةِ جميعِ اللبنانيينِ.
للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بالهيئة المنظمة للاتصالات على الرقم التالي: 01964300 أو زيارة  موقع الهيئة  
)  (www.tra.gov.lb أو مراسلة الهيئة على: media@tra.gov.lb
حول الهيئة


إن "الهيئة المنظمة للاتصالات"  هي مؤسسة حكومية مستقلّة، جرى تأسيسها بهدف تحرير وتنظيم وتطوير سوق الاتصالات في لبنان. وفي أعقاب تأسيسها بموجب قانون الاتصالات 431 لسنة 2002، باشرت الهيئة بالقيام بأعمالها إثر تعيين مجلس إدارتها في شهر شباط 2007. 
إن مهمتنا هي إرساء بيئة تنظيمية تعّزز قيام سوق اتصالات تنافسية، لتقديم أفضل الخدمات بأسعار معقولة لأوسع شريحة من الشعب اللبناني
بيان صحفي 
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